منشور عام رقم ( 8 ) لسنة 1984

صادر فى 6/12/1984

بشــــأن

تحديد الجهة الملتزمة بالتأمين علي العاملين المدنيين 

بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة 

وفقا لأحكام 

القانون رقم 79 لسنة 1975 


      فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين نصت المادة الأولي منه على أن " ينشأ صندق للتأمين والمعاشات للفئات الآتية : ـ

أ ـ موظفي ومستخدمى وعمال الدولة المدنيين المربوطة بمرتباتهم أو أجورهم أو مكافآتهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها أو فى ميزانيات الهيئات التى انتفعت بقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر به القانون رقم 36 لسنة 1960 .

ب ـ موظفي ومستخدمى وعمال الهيئات والمؤسسات العامة التى تطبق نظام موظفي الدولة .

ج ـ موظفي ومستخدمى وعمال الهيئات والمؤسسات العامة الأخرى الذيين يصدر بإنتفاعهم بأحكام هذا القانون قرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات .

    كما نصت المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تسرى أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم كما يسرى على العاملين من أعضاء الجميعات التعاونية الانتاجية ويستثنى من الخضوع لأحكامة الفئات الآتية : ـ 

1 ـ العاملون فى الحكومة والهئيات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتعفون بأحكام قوانين التأمين والمعاشات .

    ويستفاد من النصوص السابقة أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات كانت تعتبر الجهة الملتزمة بالتأمين علي المستخدمين والموظفين والعمال اللذين تربطهم بالدولة علاقة لائحية أما من كانت تربطهم بالدولة علاقة التعاقدية فكانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية وبالتالي كانت الهيئةالعامة للتأمينات الاجتماعية تختص بالتأمين عليهم .

    وبصدور قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذى حل محل القانونين المشار إليهما قضت المادتين 6 ، 9 بأن ينشأ صندوقان للتأمينات : ـ

1 ـ صندوق للتأمينات للعاملين الجهاز الإدارى للدولة ـ الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى ـ وبالهيئات العامة وتتولي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارته .

2 ـ صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية للقطاع العام وبالقطاع الخاص وتتولي إدارته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

     وعلي ضوء النصين السابقين فإن العبرة فى تحديد الهيئة الملتزمة بالتأمين بالتكييف القانونى للجهة التى يتبعها العامل وذلك أيا كان التكييف القانونى لعلاقة العامل لصاحب العمل سواء كانت هذه العلاقة لائحية أو تعاقدية .

     على الأجهزة المعنية مراعاة ما جاء بهذا المنشور والتنفيذ .

وزير التأمينات الاجتماعية

والشئون الاجتماعية

(  دكتورة / أمال عثمان )
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